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محضر جلسة رقم (29) الأحد (30/6/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

محضر جلسة رقم (29) الأحد (30/6/2019) م
ً .عدد الحضور: (228) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:00) عصرا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بسم الله الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة والعشرین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .شكرا

.نقطة نظام فیما یتعلق بالفقرة

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

العراق بلد الدین الرسمي لھ ھو الإسلام وفي النظام الداخلي لمجلس النواب أن الجلسات تفتتح بقراءة القرآن وبالتالي نرجو من السیدات والسادة
.أعضاء المجلس عندما یقرأ القرآن إحترام ھذه المبادئ الأساسیة التي نؤمن بھا نحن

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً، أتفق معك تماماً وأرجو من السیدات والسادة النواب الإلتزام بھذه الفقرة في ما یتعلق بصراحة بكل النظام الداخلي في الجلسة ولكن
.وخصوصاً بفقرة قراءة القرآن

ً .نعم، أمضي بجدول الأعمال وما بعدھا المداخلات الأخرى ونقاط النظام تباعا

.الفقرة أولاً: التصویت على الدرجات الخاصة*

.نقطة نظام على ھذه الفقرة
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-:(النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي (نقطة نظام –

بالنسبة للتصویت، حتى نصوت على الدرجات الخاصة توجد سیر ذاتیة ولكن ھذه السیر الذاتیة لیس فیھا شھادات أنھ أي مرشح ھو یكتب ما
یریده شھادة كذا ودورات كذا ولكن لم یرفق شيء یثبت ھذا الموضوع، فأنا على أي أساس أصوت والشھادات غیر موجودة؟ وما یدریني ھذا

.الشيء صحیح أم لا وممكن كل واحد أن یملي ما یریده

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة، من حیث المبدأ ھذا الكلام أساسي ولكن لیأتي من الحكومة المفروض الحكومة دققت ھذه من شھادتھ إلى تفاصیلھ ومرسلة كتاب
.إلى الجھات ذات العلاقة في ما یتعلق بھذه الفقرات

.نقطة نظام على ذات الفقرة

-:النائب قاسم محمد عبد حمادي الفھداوي –

سیادة الرئیس، ھیأة الرئاسة ترتكب خطأ في الجلسات التي یتحقق فیھا نصاب الثلثین وھي عدم عرض الأسماء والإعتراضات التي قدمناھا على
.بعض النواب بل ولم تأخذھا وارد ومنذ شھرین قدمناھا ولم تؤخذ وارد وھذا لا یجوز في كل دوائر الدولة، أول خطوة في الإجراء ھو الوارد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجلسة القادمة تعرض ویعد جدول الأعمال بالتنسیق مع اللجان قبل موعد یومین

جلسة یوم الأثنین، وانا أبلغت بعض الإخوة النواب بخصوص ھذا الأمر، جلسة یوم الإثنین سوف نعرض على السیدات والسادة أعضاء مجلس
.النواب على التصویت بما یتعلق بالطعون بجلسة یوم الإثنین القادم

-:النائب قاسم محمد عبد حمادي الفھداوي –

.على الأقل تؤخذ وارد

-:النائب أحمد عبد الله الجبوري –

سیادة الرئیس، في ما یخص التصویت على الدرجات الخاصة وھنا أتكلم عن وزارة النفط، ھناك لجان تحقیقیة داخل البرلمان وھناك إستجواب
یؤشر ملفات فساد وفشل وبالتالي أعتقد أنھ من الخطأ أن نصوت على الدرجات الخاصة والوكلاء في وزارة النفط وأطلب من مجلس النواب

.التریث إلى حین إنتھاء اللجان وإستجواب وزیر النفط وھذا حق مكفول لمجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الآن الرأي أصبح واضحاً أنكم لا تریدون أن تعرض الیوم

.أقصد مع المضي بھا؟ أو مع تأجیلھا؟ نعم تفضل

-:النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي –

.الأخ الرئیس، القانون یعدل بقانون ولا یعدل بإجتماع الرئاسات الثلاث وأتمنى أن لا نخرق قانون الموازنة لأنھ قانون ملزم وبالتالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أتفق معك تماما

.الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون الموازنة العامة الإتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019*

.القانون یعدل بقانون نعم

-:(النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام –

ً .سیادة الرئیس، إستناداً للمادة (56) ثانیاً، من الدستور، یتم تمدید الفصل التشریعي لدورة إنعقاد مجلس النواب بما لا یزید على ثلاثون یوما

.أطلب من السید رئیس المجلس و الإخوة أعضاء مجلس النواب تمدید الفصل التشریعي بمقدار شھر لھذا الفصل

-:السید رئیس مجلس النواب –

أ لأ ً أ لأ
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السیدات السادة النواب تداولت رئاسة المجلس مع القوى السیاسیة بما فیھم الأستاذ فالح الساري وأیضاً رؤساء الكتل الأخرى على أستمرار عمل
مجلس النواب في أعمالھ سنعلمكم في الجلسة القادمة بموضوع التمدید وما ھي القوانین المطروحة نمدد من أجل التشریع ومن أجل ممارسة
دورنا الرقابي لا تمدید من أجل فقط ان یقول مجلس النواب مددنا الفصل التشریعي نحدد القوانین ونقول ھذه القوانین التي نمضي بھا وھذه

الإجراءات التي نستمر بھا في عملنا، النائب عباس الزاملي موجود البرلمانیة الأسماء التي ذكرتھا مع أسماء الغیاب تعرض لي في نھایة
.الجلسة

السیدات والسادة النواب لكي یكون لدینا رأي واضح في ھذا الأمر بما یتعلق في الدرجات الخاصة الملاحظة التي ذكرتھا اللجنة المالیة الملاحظة
التي ذكرت من اللجنة المالیة یوم أمس تحدثت مع السید رئیس الوزراء بخصوص ھذه الفقرة وسیرسل لنا توضیحاً قانونیاً من الجھات القانونیة

المعنیة في ھذا الأمر وسیعرض على السیدات والسادة النواب أعضاء مجلس النواب بما یتعلق بھذه الفقرة إذا أقتنع مجلس النواب بالتبریر
القانوني نمضي وإذا لم یقتنع سوف نقول لم نقتنع للأسباب التالیة ھذا إجراء حكومي ینتھون من إجراءاتھم ویبینون لنا الأسباب بما یتعلق بھذه
الفقرة أیضاً أكد السید رئیس مجلس الوزراء سیمضي بترشیح الشخصیات المھنیة والكفؤة وتحقیق التوازن الوطني والأبتعاد عن المحاصصة

وأكد أیضاً أنھ سیستمر بأرسال المرشحین الى مجلس النواب تباعاً ممكن ان یكون الیوم أو یوم غد یرسل مجموعھ أخرى في حال ورودھا
ستعرض مرة واحدة مع ھذه الأسماء مع الرأي القانوني مع القوائم الاخرى توجد ملاحظة تتعلق بأكثر من واحد الجلسة القادمة تعرض على

جدول الأعمال سواء وردَ التبریر من الحكومة ام لم یصل ولمجلس النواب ما یرتئي ھل لدیكم رأي غیر ھذا؟

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

سید الرئیس ھناك وكلاء وزارات لا نرید ان نتحدث فقط عن المدراء العامین أصبح لھم سنین كثیرة في مواقعھم وكالةً الآن یأتي الأسم توازن أو
محاصصة ویخرجون ھؤلاء الناس أو یجبرونھم على التقاعد فأنا أقترح ان یأتي وزارة وزارة یعني سلة واحدة الذي یأتي مثلاً ھذا یأتي من فلان

وزارة وذلك یأتي من فلان وزارة أخرى بل من وزارة معینھ كم وكیلاً بھا حسب قانونھا تأتي كل وزارة مثلاً الوزارة الفلانیة ھؤلاء كلائھا
وھذه أسمائھم ھذا یأتي في سلة واحدة، والسلة الآخرى لوزارة أخرى أما عملیة الخلط أعتقد بأن الكثیر سوف یظُلمون بھا فأتمنى من المجلس

.الموقر ملاحظة ھذه الأمر

-:النائب غالب محمد علي العمیري –

كانت ھناك نیھ في تمدید العمل في الوكالات خلال ھذه الفترة فأعتقد على مجلس النواب ان یشُرع قانون من خلال ھذه الفترة والفترة كافیة
لتشریع قانون مع تحدید معنى الدرجة الخاصة وكذلك ضوابط الحصول علیھا وكذلك مدة أشغالھا أسوةً بقانون الدرجات الخاصة المُلغى سنة

1966.

-:النائب محمود عبد الرضا طلال –

سیادة الرئیس، بالنسبة الى درجات الخاصة والوكلاء الموجودین ویأتون من السید رئیس الوزراء أطلب ان یكون فترة العمر الموجودة لدیھم ولا
یأتي لدینا ونحن نصوت على وكیل وزیر أو رئیس مؤسسة لدیھ ثمانیة أشھر ویخرج تقاعد أو لدیھ سبعة أشھر ویخرج تقاعد ھذه مسألة مھمة

جداً یجب ان یراعیھا السید رئیس مجلس الوزراء ویعرف كم ھو سن التقاعد الذي لدیھ ومتى بدایتھ ومتى نھایتھ لكي یصبح واضحاً لدى مجلس
النواب ولدى السادة أعضاء مجلس النواب والسیدات أعضاء مجلس النواب الفترة التي بقى فیھا داخل ھذا المنصب لیس ثمان أو تسعھ أشھر

.وبعد ذلك یحُال الى التقاعد وبعد ذلك على مجلس النواب ان یصوت مرة ثانیة

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

شكراً سیدي الرئیس بالنسبة الى الدرجات الخاصة یجب ان نرسل رسالة إیجابیة من مجلس النواب الى الشعب العراقي ھذه المسألة الأولى ان
نكون معطلین لھذه المسألة لأننا قررنا في مجلس النواب في ھذا المجلس قررنا ان یكون یوم 30/6 ھو آخر یوم والیوم جاءنا تمدید بأنھ سوف

نمدد الى یوم 24/10 صحیح ولكن على رئیس الوزراء الذي نطلبھ منھ ان یرسل لنا كل وزارة بوزارتھا ھي ووكلائھا أو درجاتھا الخاصة
الموجودة في الوزارة یرسلھا لنا مرة واحدة ولا یخلطھا لنا ھذه من وزارة وتلك الوزارة بل جمیعھا من وزارة واحدة الیوم الوزارة الفلانیة

.نصوت علیھا وتنتھي ویراعي فیھا التوازن وسوف یجد منا أكبر تأیید في لھذه المسألة نصوت ونمضي بھم ولا نرید محاصصة ولا ھم یحزنون

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

الیوم نحن بصدد بناء الدولة ولیس بناء حكومة المدراء العامین ووكلاء الوزراء والھیئات والدرجات الخاصة ھي الدولة ولیست الحكومة لذلك
نتمنى ان تكون آلیة اختیار ھذه الأشخاص اولاً اللجنة المُشكلة للاختیار أن تكون واضحة وھي حتى الآن غیر شفافة وغیر واضحھ بل وحتى لا

.نعرف اسمائھم ولا نعلم ما ھو عملھم ھذا أولاً

ثانیاً، الدولة مسؤولیة الجمیع لذلك على الجمیع المشاركة في الأختیار ولدینا تجربة لاختیار رئیس الوزراء من الكفؤین البعض في مجلس
الوزراء لذلك نتمنى ان لا تؤخذ نفس ھذه المعاییر في اختیار الكفؤین في إدارة الدولة سیادة الرئیس نتكلم بشكل واضح وصریح ھناك ضبابیة

كبیرة وعدم الشفافیة في أختیار ھذه اللجنة ومن شكل ھذه اللجنة وعلى أي أساس إذا یرید

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب نعود لنذیع الأسماء مرة أخرى؟
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-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.إذا یرید دولة رئیس الوزراء ان یذھب باختیار الكفوئین غیر السیاسیین فاذكره بأنھ لم یأتي الى مجلس النواب لأنھ كفوء بل لأنھ سیاسي

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

نظراً لأھمیة قطاع التربیة ونحن نخوض الامتحانات الوزاریة وما یشوبھا من أولیاء الأمور والطلبة وقطاع التربیة لھ دور كبیر في بناء الفرد
والمجتمع ومستقبل البلاد والأساس لتقویة القطاعات والوزارات الأخرى ولكي لا یكون العراق خارج التصنیف الدولي والعربي والعالمي وبناءً
على وجود مشاكل جمة محیطة بالوزارة التي ھي الأبنیة المدرسیة ومشاكل الامتحانات والنقص الحاصل في الكوادر التربویة وملف التعیینات

وتأخیره والمحاضرین وتضحیاتھم والمشاكل التي تحول دون تطویر العملیة التربویة كل ھذا وغیرھا من الأمور نطالب رئیس الوزراء باختیار
.شخصیة وطنیة مھنیة مخلصة بعیداً عن التجاذبات السیاسیة وتتناسب مع النمو العقلي التربوي العراقي

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

أنا رأیي قد یختلف عن باقي الإخوة النواب ورأي حضرتك باعتبارك ھیأة الرئاسة بالنسبة للدرجات الخاصة دعونا بعیداً عن المحاصصة كلا أنا
أقول وأؤكد وأنا مسؤول عن كلامي دع السید رئیس الوزراء بان یكون جريء ویبعث الأسماء بالمحاصصة الطائفیة والأحزاب باسم الأحزاب

.دعھ یرسل لأنھ لا یوجد معیار ولا مكونات ولا قومیات ولا أي شيء وأنا مسؤول عن كلامي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا قمت بنقل رسالة مفادھا انھ المبدأ یكون معیار الكفاءة والنزاھة وتحقیق التوازن الوطني

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

حضرتك ھذا الكلام إنشائي الیوم أنا مسؤول عن كلامي دع رئیس الوزراء یرسل الأسماء بالنسبة للدرجات الخاصة بالأحزاب. ویقول ھذا تابع
للحزب الفلاني وھذا تابع للطائفة الفلانیة مثل ما الیوم وزارة الدفاع عدد الضباط الذین سوف یقبلون في الكلیة العسكریة في محافظة كركوك

(6%) من السنة و(17%) من الشیعة و(3%) من الكورد دع السید رئیس الوزراء یقول انھ لا توجد محاصصة بل توجد محاصصة بامتیاز
.وحزبیة بامتیاز دعھ یرسل الأسماء

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

أولاً: بدایة فعلاً ھذا الأمر موجود من غیر ما نعلم تم توزیع درجات المدراء العامین في دیوان الأوقاف ونحن عملنا لیس مع الأوقاف لیس لدینا
.مشكلة مع العبادة نحن أشخاص شركاء في ھذا الوطن المفروض نشارك في باقي الوزارات في صنع القرار في كل شيء

ثانیاً: احد الإخوان السید ملا طلال انھ لا یجوز الذي یبقى لھ سنة أو سنتین یخرج تقاعد وھو منذ خمسة عشر عاماً وزیر تحمل أعباء وآخر
.شيء نأتي ونقول لھ اذھب بدرجة مدیر أو مدیر عام وھو منذ خمسة شعر عام في الخدمة ومن المفروض ھذا استحقاقھ الطبیعي المصادق علیھ

 

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

الرأي ھو بانتظار رأي الحكومة بما یتعلق بفقرة العمر كلا قال لدیھ تبریر قانوني بما یتعلق بھذا الأمر كحكومة وسوف ننتظر الرأي القانوني
.وسوف اعرضھ على مجلس النواب ومجلس النواب یتخذ القرار بما یرتئیھ مناسب المفروض الیوم یصل لي

-: (النائبة ھدى سجاد محمود شاكر (نقطة نظام –

الیوم حضرتك لم تضع على جدول الأعمال أو ارتأت ھیأة الرئاسة بان لا تضع موضوع الوكالات على جدول الأعمال ولكن من المؤسف
والمؤلم انھ الیوم كنت في ثلاثة وزارات في الدولة كل المدراء العامین لم یقبلوا بان یوقعوا والمراجعین الموجودین داخل الوزارات من كل

.المحافظات على سبیل المثال المالیة الذي أتى لكي یصدر أمر بالنسبة للمحاضرین آلاف مؤلفة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.بالأصالة الذین یصدرون الأمر بالأصالة ولیس بالوكالة أنا متأكد بشان ھذه الجزئیة

-: (النائبة ھدى سجاد محمود شاكر (نقطة نظام –

حضرتك وزارة المالیة یوجد فقط اثنین بھا بالأصالة والباقي كلھم بالوكالة لذلك على رئیس الحكومة أن یفكر بھذا الیوم قبل أن نصل الى ھذا
:المأزق انھ الیوم الوكلاء والمدراء العامین مكتوفي الأیدي شكل تام لذلك أنا أتمنى بأداء دورنا بشكل فعلي وواقعي

أولاً: الیوم علینا أن نمضي على التوقیتات الزمنیة بإرسال السیر الذاتیة بقرارات مجلس الوزراء منذ عام 2014 ولحد الآن باعتبار موجودة في
.أروقة مجلس النواب وغیر مصادق علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

منذ عام 2014 ولحد الآن؟

-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

لحد الآن منذ عام 2010 و 2014 كم أتى لنا؟ لم یأتي سوى عام 2012 ولم یأتي في عام 2014 وكذلك أتى في عام 2010 حسب التوقیتات
.الزمنیة الترتیبیة

ثانیاً: یوجد شيء قانون المستشارین قمنا بتشریعھ في الدورة النیابیة السابقة وحضرتك كنت عضو مجلس النواب قلنا في قانون المستشارین لا
تقل الخدمة الفعلیة للمستشار عن خمسة عشر عام فعلیة في القطاع ذاتھ نفاجأ الیوم أن الوقائع العراقیة لم تقم بنشر القانون قانون المستشارین

الذي تم تشریعھ في عام 2017 وإخواني أعضاء مجلس النواب یتذكرون إن ھذا القانون شرع من ھنا وصوت علیھ ولكن الى الیوم في الوقائع
العراقیة لم یتم نشره ذلل كانا قمت بجمع تواقیع لبیان أسباب ما ھو السبب الفعلي والحقیقي ومن وراء عدم نشر قانون المستشارین في الوقائع

.العراقیة؟ والذي یعتبر ملزم للدولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لماذا لا تمارسون دوركم الرقابي وتقومون بالتحقیق في ھذا الموضوع؟

-: (النائبة ھدى سجاد محمود شاكر (نقطة نظام –

.أنا قمت بجمع التواقیع وان شاء الله سوف نقدمھ لحضرتك

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

نمضي بجدول الأعمال وننتظر رد الحكومة بشان ھذه الفقرة السادة النواب سوف أقدم الفقرة ثالثاً على الفقرة ثانیاً ھل یوجد اعتراض؟ لجنة
.العلاقات الخارجیة واللجنة المالیة ولجنة النزاھة

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس*
.المال بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الأمارات العربیة المتحدة

-:النائب شیركو محمد صالح –

یقرأ مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال بین حكومة جمھوریة
.العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

یقرأ المادة (1) من  مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال بین
.حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال بین
.حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال بین
.حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (2) النفاذیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

.یقرأ الاسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على الاسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال)
.(بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

 

.قرار بشأن التصاریح الامنیة، تفضلوا

-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

المادة (22) من النظام الداخلي، تتحدث عن انعقاد دورة انعقاد مجلس النواب الفصل التشریعي الحالي، حسب النظام الداخلي تم تحدیداً یبدا من
(1) أذار، وینتھي (30) حزیران ووفق ھذا النص سیدي الرئیس، المادة (22) تحدد تاریخ لانتھاء الفصل التشریعي، نعم بدأنا نحن متأخرین في

.الشھر الثالث واذا أردنا ان نحسب الاشھر فإلى 7/7 ینتھي، لكن وفق ھذا النص حدد في (30) حزیران

-:السید رئیس مجلس النواب –

كلا، النظام الداخلي تم تعدیلھ في السنة التي بعدھا، الفصل التشریعي یبدأ من الجلسة الاولى، الجلسة الاولى بدأت یوم 3/9، (4) أشھر،
وللمجلس حق التمدید شھر من الاثنین الأولى، نعم یبدأ الفصل التشریعي من الجلسة الاولى، یوم 3/7 یجب النظام الداخلي ینتھي الفصل

.التشریعي وعلى رئاسة مجلس النواب التنسیق مع رؤساء القوى السیاسیة تمدیده لمدة شھر

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.نمدد تعني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم سوف نعلن ذلك في الجلسة القادمة بعد تحدید الاولویات لمجلس النواب

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ قرار بشأن التصاریح الأمنیة

-:النائب لطیف مصطفى احمد –

.یكمل قراءة قرار بشأن التصاریح الأمنیة
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-:النائب ناصر یوسف محید –

.یكمل قراءة قرار بشأن التصاریح الأمنیة

-:النائب عباس صروط محسن –

.یكمل قراءة قرار بشأن التصاریح الأمنیة

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

.یكمل قراءة قرار بشأن التصاریح الأمنیة

-:النائب كاطع نجمان جلود –

.یكمل قراءة قرار بشأن التصاریح الأمنیة

-:النائب مھدي تقي اسماعیل –

.یكمل قراءة قرار بشأن التصاریح الأمنیة

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب نحتاج الى نصاب للتصویت على ھذه الفقرة، النصاب غیر مكتمل ھذه أولاً

ثانیاً لا حاجة للخوض، مع جل احترامي للجھد الكبیر من قبل لجنة الامن والدفاع لا یحتاج الخوض لكل ھذه التفاصیل، سیصدر كتاب من رئاسة
المجلس ومن قِبلي شخصیاً الى الجھات ذات العلاقة لإعتماد تصریح أمني واحد، ھذا التصریح الامني الصادر لأي مواطن من أي جھة أمنیة

تذھب الجھات وتدققھا، لیس یومیاً نفس المواطن یصدّر الف تصریحاً أمنیاً، بدون الخوض في التفاصیل، أنا لدي تدقیق أمني، مواطن دقق أمنیاً،
ودخل ولدیھ سلامة موقف ولدیھ تصریح أمني صادر من أي جھة من الجھات الامنیة المعتمدة، تعتبر ھذه وثیقة رسمیة معتمدة تتعامل مع

الدوائر، وبإمكان أي دائرة تطلب فیھا صحة صدور، سیصدر كتاب من رئاسة المجلس بھذا الخصوص. شكراً للجنة الأمن والدفاع، وسیعُاقب
كل شخص یسُيء التصرف بھذه الآلیة التي ھي آلیة التصاریح الامنیة صادرة على سبیل المثال تصریح أمني من الامن الوطني، أو من

الاستخبارات الداخلیة، وقاموا بتزكیة ھذا المواطن أو ھذا الموظف، یقُدمھ الى الجھة الاخرى یقول انا لدي تصریح أمني سابق بإمكان الجھة
تعمل بھا صحة صدور، لا تخوضون في التفاصیل، تصریح أمني واحد، كل مواطن لدیھ تصریح أمني، یطلبوه منھم أكثر من مرة، المزارع

لدیھ تصریح أمني أخذ تصریح أمني منذ 2017 ویطالبونھ بھ في 2018، ھذا الكلام غیر صحیح، تصریح أمني واحد، أمضوا في الفقرة
.التالیة، اللجنة المالیة

تصدر من جھة أمنیة، لا تحتاج ھم لیس جھة تدقیق من الوزارات، الوزارات لیست جھة تدقیق أمني، بإمكان الوزارات أذا لدیھم مشكلة مع
.موظف توجد جھات قضائیة وجھات قانونیة وجھات أمنیة تلاحقھ، الوزارات لیست لھا علاقة، أتركوا الموضوع عليّ

.اللجنة المالیة، تفضلوا

الفقرة خامساً: القراءة الاولى لمقترح قانون التعدیل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 رقم (1)*
.للسنة ذاتھا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون التعدیل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 رقم (1) لسنة 2019

-:النائب عبد الھادي موحان عبد الله –

.یكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعدیل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 رقم (1) لسنة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو الأخذ بنظر الاعتبار اعادة صیاغة الأسباب الموجبة، خلال القراءة الثانیة

-:النائب فالح ساري عبداشي –
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سیادة الرئیس المادة (132) من النظام الداخلي فیما یتعلق من حیث قبول أو رفض المشروع من حیث المبدأ، سیادة الرئیس القانون قانون
الموازنة كان واضح وصریح في المادة (58) وقبل ذلك المنھاج الحكومي الذي أطلقھ السید رئیس الوزراء حدد (6) أشھر لإنھاء ملف الوكالة،
من یوم 25/10 لغیة 25/4/2019 انتھت المدة التي حددتھا الحكومة لنفسھا، بالتالي نعتقد على أن الحكومة الیوم غیر قادرة على ان تنفذ فقرة

من فقرات برنامجھا الحكومي، ھذا كأنما تراجع وتلكؤ في أداءھا، نحن كمعرضة نعتقد على أنھ تمدید الحكومة مرة أخرى ھي كأنما یعني
مسببات لأن تماطل في قضیة الوكالة، لذلك أطلب على أنھ یبقى النص في قانون الموازنة كما ھو، ونستجوب الحكومة في ھذا المجلس،
.ونستوضح منھا الأسباب التي أدت الى تأخیر الوكالة، لذلك لا بد من معرفة الأسباب وما ھي الأسباب التي تقف حول تأخیر ھذه المادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (136) لا یجوز التصویت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أیام على الأقل من انتھاء المداولة فیھ، ویقصد في المداولة ھي القراءة
.الثانیة لما یأتي

.أولا: یقرأ المشروع قراءة أولى

لت ثانیاً: یقرأ مشروع القانون قراءة ثانیة بعد یومین على الاقل وبعد استلام المقترحات التحریریة بتعدیلھا ثم اجراء المناقشة علیھ، ھذه الفقرة عُدِّ
بما یتعلق بالمناقشة فقط ولكن على التوقیتات ما بین قراءة وقراءة، القراءة الأولى والثانیة على الاقل یومین، وما بین الثانیة والإقرار على الأقل

.(4) أیام، فالجلسة سوف تكون یوم الثلاثاء وما بعدھا نأخذ توقف للجان ولمكاتب المحافظات، المفروض غداً لجان وبعد غد جلسات

.(الفقرة رابعاً: استكمال المناقشة لمشروع قانون المحكمة الاتحادیة العلیا. (اللجنة القانونیة*

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

طبعاً قانون المحكمة الاتحادیة ھو من قوانین المؤسسة للحكومة العراقیة وسوف یتوقف على تشكیل المحكمة الاتحادیة كل التشریعات التي
یشرعھا مجلس النواب أو القرارات التي یتخذھا، أو في حال التنازع الذي یحصل ما بین مجلس النواب وما بین الحكومة الاتحادیة والحكومات

.المحلیة كذلك، فلذلك نرجو أن یكون لھذا القانون عنایتھ وأھمیتھ في المناقشة والمداولة

فیما یتعلق بآلیة اختیار أعضاء المحكمة الاتحادیة سیادة الرئیس، نحن نعتقد أن حصر الأمر كما جاء في مسودة القانون في الرئاسات الثلاث أمر
لیس بالشيء الصحیح، باعتبار أن مجلس النواب یصوت على كل الدرجات الخاصة والھیئات القیادیة في مجلس النواب الدستوریة، وبالتالي نحن

.نعتقد أن اعضاء المحكمة الأتحادیة یجب أن یمروا على مجلس النواب لیحظوا بثقة مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني اللجنة المشكلة ترسلھم الى مجلس النواب ومن ثم

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ھذا فیما یتعلق بوجودھم في مجلس النواب لمنح الثقة لھم، ھذا رقم واحد

ثانیاً: نفس اختیار الرئاسات الثلاثة لاختیار أعضاء المحكمة الاتحادیة، من وجھة نظرنا نحن نعتقد أنھ یجب توسیع ھذا الأمر باعتبار أن
الرئاسات الثلاث مع احترامنا وجل تقدیرنا للجھود التي تبذلھا لا یمكن أن تعبر تمام التعبیر عن آلیات الاختیار في ھذه المؤسسات القیادیة، لھذا

:مقترحنا كالتالي

أن مجلس النواب یشكل لجنة خبراء لاختیار أعضاء المحكمة الاتحادیة، تتكون اللجنة من الآتي (سبعة من اعضاء مجلس النواب بالإضافة الى
رئیس محكمة التمییز الاتحادیة، لیس رئیس مجلس القضاء الأعلى، رئیس محكمة التمییز الاتحادیة ورئیس ھیأة الاشراف القضائي ورئیس ھیاة
الادعاء العام وبالإضافة الى خبراء من الأمم المتحدة یكونوا مراقبین ولیسوا مصوتین، ھذه اللجنة تستقبل طلبات العضویة في المحكمة الاتحادیة

.(والترشح الى المحكمة الاتحادیة، وھذه اللجنة تلتزم بتوقیتات محددة ترفع الى المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه الملاحظات تثبتّ وترُسل الى اللجنة المعنیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

وھذه اللجنة لجنة الخبراء بناءً على عدد أعضاء المحكمة الاتحادیة سواء كان (9) أو (13) أو ما شابھ تقوم برفع الأسماء الى مجلس النواب
لاختیارھا، وتضع خیارات بدیلة في اختیاراتھا أمام المجلس كما حصل في اللجان الأخرى التي شُكِلتَ لأجل ھذا الأمر، كذلك نعتقد أن فیما

یتعلق بخبراء الشریعة وفقھاء القانون ھنالك مؤسسات معنیة بالترشیح، نعتقد أن الوقفین الشیعي والسني معنیان بترشیح فقھاء (خبراء الشریعة)،
أما فقھاء القانون فأننا نعتقد أن رؤساء الجامعات فیما یتعلق حصراً بخریجي الفقھ الدستوري، لا یمكن القبول بأي شخص آخر یعني من وجھة

نظرنا لا نفرض على الاخرین، فقھاء دستوریین ولیسوا محامین أو قضاة أو ما شابھ، من كان یحمل شھادة في الفقھ الدستوري یحق لھ أن یكون
عضواً في المحكمة الاتحادیة باعتباره فقیھاً دستوریاً، وكذلك فیما یتعلق بخبراء الشریعة نعتقد أن الترشیح یكون من الوقفین الشیعي والسني، ھذه

.النقطة الأولى
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:النقطة الثانیة: فیما یتعلق بقرارات المحكمة الاتحادیة نعتقد أنھ لا بد من تقسیم قرارات المحكمة الاتحادیة على النحو الآتي

القرارات البسیطة التي تعنى بالنزاعات والتخاصمات تكون بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المحكمة الاتحادیة، أما فیما یتعلق بالتنازع حول
اختصاصات المؤسسات الدستوریة أو مجالس المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم والاقالیم مع الحكومة الاتحادیة أو مع مجلس النواب الاتحادي

:تكون بالثلثین، فالتقسیم یكون كالآتي

القرارات الاعتیادیة تكون بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المحكمة الاتحادیة، أما القرارات الماسة بصلاحیات الاقالیم الماسة بصلاحیات
المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم التنازع بین المؤسسات الدستوریة یعني ما بین مجلس النواب وما بین الحكومة یكون بأغلبیة الثلثین لأعضاء

.المحكمة الاتحادیة

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

:ما یمیز ھذا القانون عدة قضایا منھا

.ھو قانون مؤجل من الدورات السابقة .1
.من القوانین الخلافیة التي تتطلب جھد أستثنائي .2
.من القوانین المتعلقة بإكمال بنیة الدولة .3

ً لذلك نعتقد أن یكون ھناك اھتمام أستثنائي من قبل رئاسة المجلس مع اللجنة المختصة في حسم النقاط الخلافیة المتعلقة بالموضوع وخصوصا
قرارات المحكمة بالثلثین، لأننا نعتقد إن ھذه الفقرة من شأنھا أن تعُطل الكثیر من القضایا التي لا یحصل فیھا أتفاق بالرأي، نحن ندعو إلى

.التسریع بأجراءات تشریع ھذا القانون لأنھ متعلق بالبنیة الأساسیة وندعو إلى المضي في تشریعھ

 

 

 

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة –

:مجموعة ملاحظات

نرفض عرض المرشحین لعضویة المحكمة الإتحادیة على لجنة مكونة من الرئاسات الثلاث لأختیارھم والموافقة على تعیینھم دون .1
.موافقة مجلس النواب النواب لأن ذلك مخالف للدستور

إذ أشترط الدستور في تعیین بعض أعضاء الھیأت القضائیة ورئاستھا موافقة مجلس النواب واعضاء المحكمة الإتحادیة ینطبق علیھم ھذا الحكم
بقیاس الأولویة، كما إن واحدة من أختصاصات المحكمة الإتحادیة ھي الفصل في الإتھامات الموجھة إلى السید رئیس الجمھوریة والسید رئیس
مجلس الوزراء، فكیف یتصور منح رئاسة الجمھوریة ورئاسة الوزراء صلاحیة تعیین أعضاء المحكمة الإتحادیة وھي من تفصل بالاتھامات

الموجھة إلیھم، إضافة إلى إن نفس القانون جعل رئیس المحكمة بدرجة رئیس مجلس النواب من حیث الأمتیازات والحقوق وھو منتخب من قبل
.مجلس النواب، وجعل أعضاء المحكمة الآخرین بدرجة وزیر من حیث الحقوق والأمتیازات وھو ایضاً یعُیَّن بموافقة مجلس النواب

ثانیاً: إن مسودة القانون أشترطت إنعقاد المحكمة الإتحادیة بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتھا في موضوعات الخصومة بین الأقلیم
والحكومة الإتحادیة بالثلثین، وھذه الشروط قد تعُطل صدور حكم لحسم الخلافات وھو ما یتسبب بأستمرار الأزمات والمشاكل السیاسیة ونقترح

.جعل نصاب أنعقاد المحكمة بالاغلبیة المطلقة لعدد أعضائھا وصدور الأحكام و القرارات أما بالاتفاق أو بالاغلبیة

ثالثاً: إعادة الصیاغة للمادة (12) ثانیاً من مشروع قانون المحكمة الإتحادیة التي أشترطت بالأحكام والقرارات الخاصة بدستوریة القانون،
القوانین من حیث معارضتھا لثوابت الأسلام موافقة ثلاثة أرباع المحكمة من خبراء الفقھ الأسلامي، والصحیح أن یقال یشترط في الأحكام
والقرارات الخاصة بدستوریة القوانین من حیث معارضتھا وعدم معارضتھا لثوابت الأسلام موافقة ثلاث أرباع خبراء الفقھ الأسلامي من

اعضاء المحكمة، لأن القانون إذا كان غیر معارض لثوابت الأسلام فلا حاجة لتقدیم الطعن إذ الطعن ھو لضمان عدم معارضة ثوابت الأسلام
.والأنسجام معھا وھو متوفر مع ھذا الفرض بینما نحتاج للطعن لدى المحكمة الإتحادیة مع معارضة القانون لثوابت الأسلام

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

موضوع قانون المحكمة الإتحادیة من القوانین المھمة، ویحتاج النقاش في بعض التفاصیل التي تم ذكرھا من قبل السادة النواب، موضوع خبراء
الفقھ الأسلامي أعتقد بموجب مقترح القانون المقدم الذین عددھم أربعة، أقترح أن یكون العدد أثنان، وأثنان أحتیاط ویتم الأختیار مثلما ذكر السید

النائب (صباح الساعدي) یكون الأختیار من الجھات المعنیة من الوقفین وأن یكونوا فقھاء لیسوا فقط أسلامیین ولكن أن یكونوا ذووا خبرة
.بالأختصاصات القانونیة التي یكون عملھا مشترك مع الشریعة الأسلامیة والقوانین ھذا أولاً

ثانیاً: موضع الخبرة المذكور في نص القانون إن یكون (15) سنة یفُضّل أن یكون (20) سنة من ذوي الأختصاص حسب تصنیف القضاة
وموضوع الفقرات التي من ضمن أختصاصات المحكمة الإتحادیة بالطعن تم ذكر إنھ من ضمن أختصاصاتھا حجب عنھا الطعن في بعض
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القرارات المذكورة أو الحكومة او مجلس النواب، اعتقد ھذه ضمن أختصاصاتھا وفق المادة (93،52)، إضافة الأوقاف الدستوریة من ضمن
.اختصاصات المحكمة الإتحادیة

أخیراً: طریقة الترشیح او آلیة الترشیح لقضاة المحكمة الإتحادیة، وفق ما مقترح مبدئیاَ ان یكون الأختیار من قبل ھیآت الرئاسة، اعتقد ضمن
القانون الأخیر الذي تم تشریعھ تم الطعن بھ امام المحكمة الإتحادیة، وأصدرت المحكمة الإتحادیة قرارھا، أن یكون الترشیح من قبل قضاة

المحكمة الإتحادیة، وإذا كان ھناك أعتراض توضع مواصفات أو مؤھلات، أن یكون قاضي المحكمة الإتحادیة وفق الشروط التالیة وأن یقدم
.بشكل مفصل ویعُرض أمام السادة النواب للتصویت، ھذا من الأمور المھمة التي یجب النظر بھا

-:السید رئیس مجلس النوب –

ھل یجوز لمجلس النواب ان یرشح اعضاء مجلس النواب؟ ھل یجوز لرئیس الوزراء أن یرشح أعضاء كابینتھ؟ مجلس النواب ھو مصدر
.السلطات وما یشرعھ مجلس النواب یمر عن طریق مجلس النواب

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

ع الآن من قبلنا یخص المحكمة الإتحادیة سوف یطعن بھ كمثال مثلما أي قرار یصدر من المحكمة الإتحادیة مُلزم لنا، والدلیل أن أي قانون یشرَّ
ع من قبلنا، والأولى بنا أن نرسل كتاب نستفسر من المحكمة ذكرت حضرتك، ویتم إلغائھ من قبل المحكمة الإتحادیة إذن أي قرار سوف یشُرَّ

.الإتحادیة عن وجھة نظرھا حول الأمور المھمة، حتى نأخذ بنظر الأعتبار ولا یتم الطعن بھ من قبل الأطراف مرة اخرى

-:السید رئیس مجلس النوب –

.مجلس النواب لن یصوت على أي طلب غیر دستوري من أي جھة كانت

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

ھذا شيء أكید، إذا كان غیر دستوري، لكن من الذي یفصل إن ھذا دستوري؟ أم غیر دستوري؟ ھذه وجھة نظري أحببت أن اوضحھا للسادة
.النواب والزملاء

-:النائب صائب خدر نایف –

قانون المحكمة الإتحادیة من القوانین المھمة، یتعلق بجوھریة مھمة، نحن لدینا تحفظ خصوصاً ممثلي المكونات والأقلیات بالنسبة لخبراء الفقھ
الأسلامي الأستشاریین نرى أن یكون دورھم أستشاري ولیس دورھم اصیل في التصویت، نحن لدینا مشكلة في بعض النصوص المتعلقة

بالدستور خاصة في قضایانا في الاحوال الشخصیة، فأنا اعتقد اعطاء دور كبیر لھؤلاء الخبراء في التصویت على بعض القضایا قد یؤثر على
قضایا جوھریة نحن في الأصل نعاني منھا منذ النظام السابق ولحد الأن، نتطلع من اللجنة القانونیة أیضاً والإخوة والأخوات في مجلس النواب
مراعاة ھذه النقطة لأنھا تشكل مسألة مھمة وأعطاء الدور للقضاة ولیس لخبراء الفقھ الأسلامي وتقلیل تاثیرھم في التصویت على بعض القضایا

.المتعلقة في المادة (2) ثانیاً في الدستور

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.فیما یخص قانون المحكمة الأتحادیة، ھناك عدة أشیاء یجب أن نقف عندھا

فیما یخص المصادقة النھائیة على أسماء أعضاء المحكمة الأتحادیة، ینبغي أن تكون المصادقة النھائیة بید مجلس النواب لاعتبارات .1
متعددة، على رأس ھذا الاعتبار أن الجھة المنتخبة بشكل مباشر من الشعب العراقي المنتخبة بشكل مباشر والمنتخبة الوحیدة في

.مؤسسات الدولة الدستوریة ھو مجلس النواب، فھكذا مناصب حساسة ینبغي أن تكون زمام المبادرة بید ممثلي الشعب
أعضاء محكمة التمییز الأتحادیة یصُار الى التصویت علیھم داخل مجلس النواب، فكیف أعضاء المحكمة الأتحادیة، ینبغي أن نحتفظ بھذا .2

الأختصاص الأصیل لمجلس النواب بالمصادقة النھائیة على أعضاء المحكمة الأتحادیة، ھناك البعض طرح إشكال، یوجد فرق بین
التكون والتشكیل وكذا، وردت عبارة تتكون المحكمة أو عبارة تتكون كذا بعدة مفردات داخل الدستور العراقي، منھا یتكون من مجلس

النواب من عدد الأعضاء، فأعتقد أن ھذا الإشكال الذي طرحھُ البعض غیر تام، لأن ھذه العبارة من العبارات المترادفة ووردت في عدة
مواد دستوریة، مدة الخدمة المراد لعضو المحكمة الأتحادیة (15) سنة، أعتقد أنھا قلیلة نسبیاً من المفترض أن نرفعھا الى (20) سنة،
لأنھُ إذا احتسبنا التدرج الوظیفي للقاضي تقریباً بعد (12) سنة إذا سار بشكل سلیم یصل الى المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى، ونفس

الحال لفقھاء القانون بعد (15) سنة یصبح بدرجة أستاذ إذا سار بشكل منتظم وسلیم، لذلك أعتقد أن العمر (15) سنة قلیل جداً فیما
یخص الأحوال الشخصیة وغیرھا، البعض یطرح ھكذا إشكال، الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین ھي منظمة بقوانین خاصة تمثل ھذه

.الدیانات وھذه الطوائف، ولا علاقة للمحكمة الأتحادیة بھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

تمت المناقشة والقراءة الثانیة لھذا القانون، قانون المحكمة الأتحادیة، خذوا الملاحظات للجلسات الثلاثة التي أشاروا لھا السیدات والسادة النواب
.وقدموھا لكم في ھذه الجلسة والجلستین التي سبقت وباشروا بإجراءات دراسة المقترحات التي قدُمت من السیدات والسادة النواب

أ لأ لأ ً
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الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون ھیأة الدعاوى الملكیة رقم (13) لسنة 2010. (لجنة العمل والشؤون*
.(الاجتماعي والھجرة والمھجرین، اللجنة القانونیة، لجنة حقوق الانسان، اللجنة المالیة

-:(النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني (نقطة نظام –

ملاحظتین لدي على ھذا القانون من حیث المبدأ، أنا أرى لیس من الصحیح حل ھذه الھیأة، وتحویل الھیأة بالكامل الى وزارة المالیة، وتحویل
قانونھا الى قانون الدعاوى لأنھُ یوجد دعاوى كثیرة لم تحُسم، جزء من ھذه الدعاوى تتعلق بالنزاعات الملكیة في المناطق المختلطة أو المتنازع
علیھا، فعلیھِ أتمنى أن نرفض ھذا القانون، وأیضاً أطلب إشراك لجنة الأقالیم والمحافظات في ھذا القانون، لأن ھذا القانون یخص مشاكل كثیرة

.في ھذه المناطق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.طلب مُقدم من الحكومة الآن أطلعت علیھ، طلب مُقدم من ممثل الحكومة ومن اللجنة بإرجاء النظر بھذه الفقرة

.لا مانع من تأجیلھ

.(الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري. (لجنة حقوق الأنسان*

یمضون بالمقترح، ھذا قرار تقررهُ الرئاسة، مادام أنا لم یأتیني مشروع ماذا أنتظر؟ مثلما مضیت جنابك في مقترح قانون، لماذا حلال علیك
وحرام على الآخرین، أنا أعطیك وجھة نظر، حضرتك قدمت مقترح موقع من السیدات والسادة النواب للمضي بتعدیل قانون الأنتخابات،

ومضینا بوجھة نظر جنابك ومضیت بالمقترح، عندما اتى مشروع من الحكومة لاحقاً وحدنا المشروع والقانون والآن في مراحلھِ النھائیة، أیضاً
مثل ھذا القانون نمضي بالمقترح أن أتى شيء من الحكومة مشروع قانون أو من الجھات المختصة سنمضي بنفس الإجراء الذي مضینا بھِ

سابقاَ، مجلس النواب یقرأهُ قراءة أولى أصبح بھِ قرار، بالقراءة الثانیة اللجان المختصة في حقوق الأنسان في اللجان ذات العلاقة تبدي وجھة
.نظرھا، أي نعترض من حیث المبدأ على من أخُفي قسراً، دعھم یقرأهُ وقبل المضي بھِ بقراءة ثانیة یتم أخذ وجھة نظر الجمیع بھذا الأمر

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري

-:النائب احمد علي حسین الكناني –

.یكُمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري

-:النائب بختیار جبار علي –

.تكُمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري

-:النائبة فاطمة عباس كاظم –

.تكُمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري

-:النائبة عائشة غزال مھدي –

.تكُمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري

-:النائب یسرى رجب كمر –

.تكُمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري

-:السید رئیس مجلس النواب –

بأمكان اللجان أن تعرضھ مرة أخرى لقبولھ من حیث المبدأ من عدمھ معالجة بعض المصطلحات والفقرات التي ذكرت في القراءة الثانیة ولا
.یبث، التنسیق مع اللجنة القانونیة فیما یخص ھذه الفقرات

.تحتفظون بحقكم برفضھ من حیث المبدأ وكل المقترحات معروضة للرفض من حیث المبدأ من القراءة لأولى والثانیة

.بعض السیدات والسادة النواب ثبتوا اعتراضھم من حیث المبدأ على ھذا المقترح

(الفقرة تاسعاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة. (لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والإعلام والسیاحة والآثار*

ً أ
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.لیس في الجلسة القادمة في الجلسة التي تلیھا، إن أتفقتوا خیراً وان لم تتفقوا في الجلسة التي تلیھا، لا نؤجل القانون لنفس السبب

.تقدم طلب الى الرئاسة بتأجیل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم الأساسي لمدینة بغداد والبلدیات

.تؤجل ھذه الفقرة

.قانون العشوئیات وقانون إفراز الأراضي یعرض مرة واحدة في جدول أعمال یوم الثلاثاء القادم

الفقرة عاشراً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون التعدیل الأول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011. (لجنة التربیة،*
(اللجنة المالیة

فیما یتعلق بھذه الفقرة رأي لجنة التربیة واللجنة المالیة برد مشروع القانون من حیث المبدأ، ویعرض على جدول أعمال الجلسة القادمة ونحتاج
.الى نصاب للموافقة على المضي بھ أو إرجاعھ الى الحكومة

.ترفع الجلسة الى یوم الثلاثاء القادم الساعة الواحدة ظھراً

.رفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً


